كان كلامنا المتقدم في تبيان الدليل الرابع الذي استدل به على الإجزاء، وخلاصة الدليل هو: إننا نتمسك بالسيرة، فسيرة المتشرعة يظهر منها الإجزاء، ولولا القول بالإجزاء للزم الهرج والمرج، وقلنا إن هذا الاستدلال باد...باعتبار أن أكثر العاملين بالأحكام الشرعية عندما يرجعون إلى أحد المجتهدين ثم ينتقل إلى رحمة الله فيرجعون إلى غيره من الأحياء لا نراهم يعيدون أعمالهم، بل حتى لا يسألون عن تلك الأعمال، فهذا دال على الاكتفاء بالأعمال السابقة، قلنا: إن هذا الاستدلال أشكل عليه السيد الخوئي (يرحمه الله)، وقال: إن هذه السيرة المتشرعية  لا تفيدنا، باعتبار عدم اتصالها بعصر المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم)، هذه السيرة لدى العلماء في عصرنا الحالي الحاضر، فلذلك لا يمكن الاستناد إليها في القول بالإجزاء.
بعد ذلك بينا أن الماتن (حفظه الله) قال: يمكن تطوير الاستدلال بالسيرة ليكون مستنداً قوياً، يندفع إشكال السيد الخوئي عليه، وحاصل التطوير الذي أورده الماتن: بأن الأحكام الشرعية في عصر المعصومين (عليهم السلام) كانت تبين بنحو تدريجي، وكان يقع فيها الخطأ، وكان وقوع الخطأ ناتج عن أمور:

واحد: عدم الفهم لنقل كلام المعصوم، من نسيان أوالاشتباه أو النسيان، وما إلى ذلك من الأمور، من الناقل.

الأمر الثاني: أن عصر المعصومين في بدايته الأولى لم يمتاز فقه على آخر، وإنما بدأ التمايز بين المدارس الفقهية بنحو ظاهر في عصر الباقرين الصادقين (صلوات الله وسلامه عليهم).

وأيضاً الأئمة (عليهم السلام) كانوا في صدد الحفاظ على شيعتهم وأتباعهم،فكانوا يبينون بعض الأحكام على نحو مختلف،حتى لا يتميز الشيعة عن غيرهم وتكون عليهم العين مسلطة، هذا بالإضافة إلى أن بعض الرواة كان يكذب على الأئمة (عليهم السلام)، فإذاً كانت الأحكام تصل بنحو فيه اختلاف، ثم عندما يبين الواقع ويظهر الحكم لانرى أن المعصومين (عليهم السلام) يقول لابد من إعادة ما مضى من أعمال، الأمر ليس كذلك.

وهذا يجعلنا على اطمئنان بأن السيرة في عصر المعصومين (عليهم السلام) منعقدة على عدم وجوب إعادة الأعمال التي يأتي بها المكلفون، ولو كان البناء على وجوب الإعادة عند تبين الخلاف لظهر ذلك وشاع، ولكان الابتلاء به موجباً لنحو من الإرباك لدى أتباع أهل البيت، والكلام فيما بينهم، باعتبار أن بعض الأتباع لأهل البيت لابد أن يتأوه وأن يتأفف لكثرة إعادة الأعمال عند اطلاعه على خطأها، وهذا يوجب اضطراب النظام الذي يسير عليه الموالون لأهل البيت (عليهم السلام).

ثم بينا أيضاً أن القول بالإجزاء يتناسب مع ما ورد في الروايات عنهم (عليهم السلام) من أنهم يريدون لأتباعهم التسهيل، رأفة بهم وتحننا عليهم وتداركاً لما أصابهم من الظلم والاعتساف والجور الناشئ من سلطان الظالمين، فلا يريد المعصومون (عليهم السلام) أن تتراكم البلايا ويشتد البلاء عليهم، هم السلطان يلاحقهم ويتربص بهم الدوائر وهم الأعمال التي يأتي بها هؤلاء يجب عليهم أن يعيدوها، الأمر ليس كذلك، فمن خلال هذا الأمر نستكشف أن السيرة منعقدة، لا كما قال المحقق الخوئي (رحمه الله)، منعقدة على القول بالإجزاء، بل أكثر من ذلك يقول الماتن، هناك نصوص نستظهر منها القول بالإجزاء، كيف؟ لاحظوا، عندما تأتي روايات عن المعصوم، ونحن نعرف أن هذه الروايات وردت تقية، للحفاظ عليهم، يعني على أتباع أهل البيت، ثم بعد ذلك ترتفع التقية، كما ورد في مثال علي بن يقطين وغيره، فلو كانت الإعادة واجبة، كانت تشير الروايات إلى لزوم الإعادة، بينما لانجد أثراً ولا عينا من الإشارة، فنستكشف بالإطلاق المقامي عدم وجوب الإعادة، وليس نستظهر فقط من الإطلاقات المقامية للروايات، بل نصل إلى درجة القطع واليقين، نكون قاطعين، وصلنا إلى مرتبة بحيث ليس نستظهر فقط، نعم، نقول السيرة المقطوع بها تامة في عصرهم (عليهم السلام) على عدم وجوب الإعادة، كان هذا هو خلاصة لما أورده الماتن.

ثم أراد أن ينقح هذا المطلب بإيراد بعض ما يتصور أن يكون وارداً على هذا المطلب بإيراد بعض ما يتصور أن يكون وارداً على هذا المطلب وأن يدفعه، فقال: قد يتوهم متوهم أن المتيقن من عدم وجوب الإعادة ما جاء النص عليه مثل (لا تعاد الصلاة إلا من خمس)، في مثل موارد محدودة لا تجب الإعادة، أما أن نقول بعدم  وجوب الإعادة بنحو مطلق، فالأمر يحتاج إلى دليل لايشاب بشائبة إشكال، قد مر علينا إشكالات وليس شوائباً لإشكالات، يقول أيضاً:
....
لا، ذاك الاحتياط في مورد غير هذا، آخر، ذاك المورد، لا، هذا أنت تعمل بدليل، تعرف تسنده إلى المعصوم، المعصوم قال لك إرجع إلى المرجع، ثم رجعت إليه وعملت به، ليس أنك لا تعرف، الاحتياط في كونك لا تعرف، تلك في مورد ونحن في مورد.

طيب، الماتن يقول: هذا ليس بإشكال على المطلب، بل يمكن أن يكون مقوياً لما نريد أن نصل إليه ببيان لم يلفت الانتباه هو إليه، ولكن نحن نوضحه، يقول: الصلاة باعتبارها عمود الدين، ولكن فيها توهم،نوع من التوهم، بأن الصلاة كثيراً كثيراً مهمة، فلو أن الإنسان أخل بواجب لما كان يتاح له أن يدع الصلاة وأن لا يعيد الصلاة، فجاءت هذه الرواية (صحيحة لا تعاد) على بعض الآراء أنها صحيحة، جاءت هذه الرواية لتؤكد المطلب بنحو عام تام، يعني لا تجب الإعادة، وإذا كانت الإعادة غير واجبة فيما هو الأهم، فواضح بعد، الأمر على نسقه، أي تكون السيرة تامة في غير الصلاة من بقية العبادات التي بان خطأ الإتيان بها، أو بان بطلان دليلها، طيب، على كل، فهذا لا يصلح أن يكون دليلاً على اقتصار السيرة في مورد الصلاة، بل لعل السيرة تامة وعامة في الصلاة وغيرها.

بقي شيء الماتن ينبه عليه، ولعله ظهر مما تقدم، يقول: دعنا من الاستدلال بالسيرة، نحن لا نقول السيرة منعقدة على الإجزاء، نحن جئنا نقول: لو كان عدم الإجزاء هو المعمول به لظهرت آثار دالة عليه، وبانت بينات ودلائل موضحة إياه، بيد أننا لا نجد شيئاً يدلل على القول بعدم الإجزاء، لا نرى، عندما نرجع إلى روايات الأئمة (عليهم السلام) وإلى أصحابهم، فنحن نستدل من خلال عدم وجود الآثار الدالة على وجوب الإعادة، نستدل بماذا؟ نستدل بأن الإجزاء هو المحكم، المعمول به، إذ لو كان عدمه، المعمول به، لبانت آثار دالة عليه، فعدم وجود الآثار دليل على القول ببطلان القول بعدم الإجزاء، واضحة الفكرة، وإنصافاً خوش التفاتة من الماتن، يعني يقول: إذا واحد يريد يدغدغ في السيرة ويقول هكذا، نحن لا نريد نقول سيرة ما سيرة، دعنا من السيرة، نريد نلتفت إلى إثارة، منبه وجداني، نحن إذا عندنا مسألة وهي القول بالإجزاء، وعندنا رأي يقابل هذه المسألة وهي القول بعدم الإجزاء، وكل مسألة لابد أن تكون هناك دلائل وقرائن تقترن بها، القول بالإجزاء ما هي القرائن التي تقترن به؟ واضحة، أنه لا نرى آثاراً تقول لنا أعد أعد، أقضِ أقضِ، افعل افعل، لانرى، لو كان ما يعكس القول بالإجزاء، يعني القول بعدم الإجزاء هو المحكم لكنا نرى خلاف هذا، يعني نرى روايات روايات عن الأئمة، يقول له: بعد أن عملت بخطأ ما قاله الرواية أعدت أم لم تعد؟ يقول له: مولاي لم أعد، لأنه بقيت على رأيه خمس سنين، قال له: نعم، وإن كان عشر سنين، اتصبر على خمس سنين في جهنم، كان يؤكد الإمام ونرى عشرات الروايات من هذا القبيل، بينما لا نجد، إثارة جميلة أو غير جميلة؟ جميلة.
على كل، فالماتن يؤكد على هذه النقطة، يقول لا أريد أن أقول إن السيرة، السيرة المأخوذة بالنحو البسيط هي المعمول بها، بل أريد أن، كما عبرت بالأمس الماضي، أريد أن أسبر غور السيرة، وأن أعرف المرتكزات التي تقوم عليها هذه السيرة، ومن خلال السبر والوصول إلى الغور يتبين لي أن القول بالإجزاء هو المعمول به من لدن أصحاب الأئمة، تم كلامه.

ثم يؤكد هذا الكلام بنظائر، يقول: نحن نقول بالإجزاء إذا اختلف رأي المجتهد، المجتهد تبدل رأيه، أو أن المكلف غير تقليده، ومع ذلك قلنا بالإجزاء، طيب عندنا موارد أخرى تسند هذا المعنى، ولو كان ثمة القول بعدم الإجزاء هو المعمول له أيضاً لبانت إشارات دالة على ذلك، لاحظوا، من هذا القبيل تحديد الكر، الكر عندما نحدده ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، أو كيفية التطهير للنجاسة، أو تبيان ما ينقض الوضوء، أو تبيان المسافة الشرعية التي يبتني عليها القصر والإتمام، أو كيفية تحقق التذكية، إذا أنتم تقولون بأن عدم الإجزاء هو المحكم والمعمول به، لماذا؟ لأن القول بالإجزاء لم تنبئ السيرة عنه ولم تدلل عليه، نجيبكم: لماذا لم تنبئ السيرة عنه؟ لأن هذه آراء لمجتهدين سرعان ما تتغير، فلا يمكن أن نقول بأن السيرة منعقدة عليها للقول بالإجزاء، نقول:لا، القول بالإجزاء حتى في بعض المسائل الأخر التي يعمل بها المكلفون، وهي لا تستند إلى رأي لمجتهد، وإنما ترجع إلى إزالة حيرة، في شبهة حكمية أو موضوعية، ومع ذلك يتبين أن ما عمل به المكلف على خلاف الواقع، فلا نجد أنه يجب عليه أن يعيد، فهذه المسألة ليست خاصة فقط بتبدل رأي المجتهد، بل في الجميع، كأن مصلحة التسهيل محكمة، وكأن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) يريدون لأتباعهم أن يعملوا بمقتضى هذا التكليف الظاهري ليسقط ذلك الواقع وليكون مجزٍ عنه.
….

لا، يريد أن يقول إنه إذا كان إشكال، باعتبار التبدل لرأي المجتهد، فهذا الإشكال عام، لأنه في بعض الأحيان نحن نجري أصلاً عملياً ولا نستند إلى رأي مجتهد، ثم فيما بعد يتبين لدينا الخطأ، وكان علينا أن نفرق بين إجراء الأصل العملي مثل الاستصحاب أو أصالة الطهارة أو أصالة عدم التذكية مثلاً، يقول في هذه الموارد إذا نحن عملنا، على الأقل يقول لنا: ترى أعمالك السابقة يجب عليك أن تعيد هذه الأعمال، مثلاً، الآن بيان ذلك: أنا جئت وذكيت بالأستيل، ذبح، وكنت أحب ثياب الجلود، أستأنس بالثياب المصنوعة من الجلود، فكنت أصلي طوال عمري بالجلود، بعد هذا العمر المديد، تبين أن الاستيل لا تتحقق به التذكية، كان نرى مثلاً ماذا؟ يعني يجب علينا الإعادة فيما بعد، يقول لنا: ترى الصلوات التي صليتها، دائماً صليتها فاقداً للشرط، الأمر ليس كذلك، الشريعة في الحقيقة سهلة يسيرة. 

خلاصة المرتكز الذي يريد أن يبني عليه الماتن هو النكتة التي أوردناها فيما تقدم، أن القول بعدم الإجزاء ترافقه دلائل وبينات في عصر الأئمة منتفية.

كما أنه قد يقال، هذا إشكال ثاني، كما أنه قد يقال: لماذا أيها الماتن تترقى قائلاً إن الإجزاء هو إجزاء عن الواقع، فليكن إجزاء، ولكنه إجزاء عن الحكم الظاهري، بحيث لو تبين لنا خلاف الواقع يجب علينا القضاء، لماذا تترقى إلى القول بالإجزاء عن الحكم الواقعي؟ يقول: أيضاً هذا الكلام رددناه فيما تقدم، قلنا: إن الصحيح ليس الإجزاء عن الحكم الظاهري، بل الإجزاء عن الحكم الواقعي، لماذا؟ لأن الإجزاء عن الحكم الظاهري فقط فحسب واضح منه القول بالإعادة عند تبين القطع واليقين على الخلاف، ونحن نرى في عصر الأئمة وضوح تبين القطع باليقين على الخلاف، واحد يعمل برأي غير صحيح ثم يأتي للمعصوم فيتبين له بالقطع واليقين أن أعماله السابقة باطلة، ولا يقول له الإمام أعد، وإنما يقول: أعمل هكذا، سر على وفق هذا الطريق، القول بالإعادة ليس هو إجزاء عن الحكم الظاهري، فإذا تبين خلافه بالقطع واليقين وجبت الإعادة، الأمر ليس كذلك.

بعد ذلك الماتن يبين مطلباً جميلاً،خلاصة هذا المطلب، يقول: لا يبعد أن تكون هذه السيرة ليست بشاملة وعامة بل هي مقصورة على العبادات، فقط العبادات، ولا تشمل ماذا؟ المعاملات، لماذا؟ يقول: المعاملات مر عليكم في المكاسب وفي غيره، أولاً المعاملات، المعاملات ماذا؟ إمضائية في أكثرها، يعني أن الشارع ليس له أنحاء من المعاملات تختلف عما لدى العرف في البيع والإجارة وما إلى ذلك، لا، هذه الأمور المعاملاتية، إنما هي كالحال الموجود لدى العرف وعنده، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: نحن لا نستطيع أن نقول بأنه إذا تبين الخلاف في المعاملات، لا نرتب أثراً للخلاف، في بعض الأحايين، لابد أن نرتب أثراً للخلاف، بمعنى أنه إذا توصلنا إلى خطأ ما عملنا به، لا ينبغي علينا أن نقول: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ليس الأمر كذلك، بل علينا أن نرتب الآثار على ما مضى، والماتن يعطينا بعض الأمثلة.

يقول: إذا تبين لي في معاملة أنه لم يجب عليّ الضمان حسب الأدلة، ومر علينا (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، توصلت إلى عدم القول بوجوب الضمان، ثم بان لدي خطأ الدليل فيما مضى للأعمال السابقة، بما أن هذه ليست بعبادة، معاملة، هذه أستبعد أن تكون السيرة تامة وشاملة للقول بعدم الضمان فيما مضى، يعني لابد أن أرتب الآثار على ما مضى من معاملات على هذا النسق.

والمثال الثاني: وقد ذكرت هذه المسألة، ذبحت بالأستيل، واللحم باقٍ الآن لدي، ثم تبين لدي أن الاستيل لا يذكي، وأن فري الأوداج الأربعة يشترط أن يكون بالحديد، فما أستطيع أن آكل هذا اللحم المذبوح وأستخدم الجلد، ما مضى من أمور عبادية مترتبة على الصلاة في الجلد هذا لاإشكال فيه، لكن في أكله وفي بيعه مثلاً كمعاملة هذا محل إشكال، وعلى الأقل يقول الماتن: لو شككنا في ذلك لما صح لنا الاستدلال بالسيرة المنعقدة على الإجزاء التام في الأمور العبادية، هذه الأمور المعاملاتية خارجة عن المتيقن، بل لعل القول بعدم الإجزاء فيها وترتيب الأعمال على وفق ما تبين لاحقاً هو المعمول به من لدن المتشرعة، يعني قد يدعى انعقاد السيرة على خلاف ذلك، عجيب، يقول: ولا تعجب، ولذلك تدرك وضوح ما ادعي من إجماع لدى بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بقيام الإجماع على الإجزاء في العبادات، ماذا تبين لنا؟ تبين لنا أنه في الحقيقة هذا ليس بإجماع، بل هذه سيرة، ولكن السيرة منعقدة فقط على الأمور العبادية ولا تشمل المعاملات، فتصور هؤلاء الفقهاء أنه إجماع في المقام.
إلى هنا نكتفي، نطبق...

تطبيق:

فلو كان البناء مع ذلك على عدم الإجزاء بعد ظهور الخطأ لزم الهرج والمرج وكثر الوقوع في العسر والحرج، ولكان شيوع الابتلاء يستلزم الظهور المانع لهم عادة من الركون إلى النصوص والفتاوى، يعني لأصحاب الأئمة، للمتشرعة، بل فتاوى الأئمة الواردة عنهم،نحن نرى أن بعض هذه الفتاوى حتماً صدرت على نحو التقية، كما في قضية علي بن يقطين وغيره، وبعض الفتاوى لم تفهم من لدن الرواي فنقلها بالخطأ، لأن لزوم مثل هذه المشكلة ينبه للاحتمالات المغفول عنها بدواً ويرفع الوثوق الطبيعي، وبذلك يضطرب نظام أتباع أهل البيت ويرتبك أمر الفقه عليهم، ولو كان الأمر على ذلك لبان وظهر، وكثر التساؤل عن حكم الأعمال الماضية ولزوم التدارك لها، وما يترتب على ذلك من فروع متشعبة، فالإهمال وعدم ورود مسائل من هذا القبيل ظاهر في المفروغية عن القول بالإجزاء، وهو المناسب لما هو المرتكز من سهولة الشريعة وعدم ابتنائها على الحرج والضيق،وما تضمنته جملة من النصوص من أن الأئمة (عليهم السلام) لا يوقعون الشيعة إلا فيما يسعهم رأفة بهم ورحمة لهم تداركاً للمشاكل التي أحاطت بهم من جراء السلطان الغاشم والاستضعاف في الأرض حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وعصفت بهم أعاصير الفتن والمحن، بل لا يبعد كون ذلك موجباً لظهور بعض النصوص الدالة على اختلاف الأحاديث وصدور بعض الأحاديث للتقية في الإجزاء، كيف نفهم؟ يقول: عدم اقتران هذه الروايات بما يدلل على وجوب الإعادة كاشف بالإطلاق المقامي عن عدم لزوم التدارك، بل لعل النظر في النصوص وسيرها بعد التنبيه لما ذكرنا يوصلنا إلى مرحلة، إلى درجة القطع، ولا سيما مع تأيد هذا القطع بسيرة المتشرعة في العصور القريبة من المعصومين المعتضدة بما عرفت من دعوى الإجماع على الإجزاء، التي لا يبعد عدم استنادها.... يعني هذه مستندة لتصريحات الأئمة، لما أشرنا إليه من استحداث تحرير المسألة، صحيح هي المسألة هذه مبحوث عنها جديدة، ولكن لها ركائز وأسس قديمة، بل للسيرة المذكورة بعد إحراز اتصالها بعصر المعصوم (عليهم السلام) لما ذكرنا، وهذا، يعني السيرة بتقريرها على هذا النحو ماذا؟ يجعل تلك الأوجه راجعة إليها، بل لايبعد رجوع جميع الوجوه المتقدمة إليه كما يظهر، ودعوى أن المتيقن من ذلك ما دلت عليه بعض الأدلة الخاصة في اغتفاره أو على اغتفار الخطأ، مثل في الصلاة صحيحة (لا تعاد)، هذه الدعوى مدفوعة: بأن الإجزاء في الموارد المذكورة مع الخطأ في الحكم الشرعي الكلي وإن كان مقتضى إطلاق بعض هذه الأدلة، وصريح لبعضها الآخر، إلا أن الإجزاء في مواردها لما لم يكن ارتكازياً، لعدم خصوصيته، ولم تكن الأدلة عليه كثير مشاعة، وليس مشايعة، أو مشايعة يعني مناصرة، فهو لا يستغنى فيه عن السؤال من الأئمة، يقول لهم: أعيد بعدما تبين لي الخطأ لمدة خمس سنين أو لا عند ظهور الخطأ في الحكم؟ عدم السؤال شاهد بالمفروغية لخصوصية الجهل بالحكم الناشئ عن خطأ الدليل الذي يعتمد عليه، وهذا لا يفرق فيه بين مورد وآخر، لاتعاد، كغيره من الموارد، وبعبارة أخرى: لا نريد الاستدلال بمجرد عدم البيان من الشارع، حتى تقول لي: عدم البيان لعله لوضوح المسألة في وجوب الإعادة! لا، الأمر ليس كذلك، فيدعى أنه يكفي بيان الإجزاء في هذه الموارد.... يكفي بيان عدم الإجزاء في هذه الموارد، الأدلة المشار إليها سابقاً، خطأ هنا....
وفي بيان عدمه في غيرها أن مقتضى القواعد العامة وعدم وضوح سيرة على خلافها بل نستدل بعدم ورود التساؤل من لدن أصحاب الأئمة عن حكم الأعمال عند الالتفات للخطأ...

....

التصويب بأي نحو؟ المعتزلي، الأشعري، ماذا تقصد؟ المصلحة السلوكية؟ حتى نجيب عليك؟ الأشعري؟ يعني تبدل الواقع؟ يقول: ما تبدل الواقع، ولكن يقول: أنا لا أطالبك بالواقع، تحققت مصلحة، هذه الثمرة، المصلحة أنه الواقع كان تترتب عليه مائة حسنة، الآن أنت جئت بهذا الظاهر، أنا الحمد لله أجعل لك سبعين حسنة وأغفر لك الباقي، ببركات اتباعك لأهل البيت، تبدل الواقع أو لم يتبدل؟ لم يتبدل.

حتى نعرف، لابد سير الكلام....على كل.

بل بعدم ورود السؤال عن حكمها من المتشرعة للالتفات للخطأ الذي لا وجه له بعدما أشرنا من استلزام عدم الإجزاء الوقوع في العسر والحرج، والهرج والمرج، هذا لا يكون إلا للمفروغية عن العفو والإجزاء، مع استناد الخطأ والبطلان للبيان الواصل.

لا للمكلف نفسه، لأن الخطأ لم يأت من عندي أنا، أنا استندت إلى رأي فقيه، وهم (عليهم السلام) قالوا: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك...خذ بما يقولون لك، طيب أنا أخذت الآن، وأوقعني هذا الراوي أو الفقيه في مشكلة، وجعلني عشر سنين صلاتي باطلة، نقول له: اذهب، لا توجد مشكلة، صلاتك صحيحة ولك أجر عظيم، ولا خصوصية للموارد المذكورة ارتكازاً في المفروغية المذكورة في الجهة الارتكازية التي عليها تبتني السيرة لا تختص بصحيحة (لا تعاد) أو غيرها.

نعم، هذه (لا تعاد) نحن على يقين وجزم، وفي درجة أعلى، يعني حق اليقين كما يقولون، أما تلك ماذا؟ علم يقين أو عين يقين، ولكن كله يقين.

وثانياً: بأنه لا خصوصية للموارد المذكورة في وقوع الخطأ من المتشرعة، تبعاً لاختلاف النصوص والفتاوى عليه، بل هذا جارٍ في غيرها، كتحديد الكر وكيفية التطهير، والنجاسات والوضوء والتيمم ونواقض الوضوء والقصر والإتمام والتذكية، وغيره، مما يوجب الخطأ فيه رأساً أو بالواسطة، بطلان العمل، وما يترتب عليه من قضاء وضمان وغيرها، فعدم الاهتمام بتمييز الموارد المذكورة عن غيرها، الأئمة...انظر...هذه نكتة جميلة، يعني ما قال له الأمام ترى انتبه في بعض الأحيان يجب عليك أيها المكلف أن تعيد العمل، في بعض الأحيان لا تعيده، إذا كنت تستند إلى أصل عملي، تستصحب مثلاً، فتبين لك الخطأ، أو تجري مثلاً أصلاً محرزاً، أو أو، فيجب عليك الإعادة، لأنك أنت طبقت على نفسك، أما إذا استندت إلى الراوي الآخذ عنا أهل البيت،هذا لايجب عليك الإعادة، نرى هذا أو لا نراه؟ ما نراه...
على كل، مع أن الحكم واحد.

ومثلها دعوى أن ذلك يكشف عن الإجزاء الواقعي، اكتبوا (لا يكشف)، بل يكفي فيه الإجزاء الظاهري المبتني على عدم التعويل في الوقائع السابقة...لاندفاع هذه الدعوى، بأن الإجزاء الظاهري لما كان مبتنياً على قصور حجية الحجة اللاحقة عن شمولها للأعمال السابقة، وبقاء حجية الحجة السابقة فيها، في الأعمال السابقة، وقد سبق أن هذا باطل، لأنه قلنا: عندنا تقوم الحجة اللاحقة تبطل السابقة، فيصير تلك الأعمال لا دليل لها، فلا مجال لابتناء السيرة المتقدمة على ماذا؟ الإجزاء الظاهري، بل لابد من حمل ما دل من إجزاء على الإجزاء الواقعي، لظهور حالها في أنها ارتكازية، مبتنية على المفروغية عن مقتضاها بنحو يستغنى عن هذه السيرة عن ورود تساؤل من أصحاب الأئمة (عليهم السلام).

ثانياً:بأن عثورهم على الخطأ في زمن المعصوم هذا شائع ذائع واضح، كثيراً ما يكون بطرق تفيد القطع والعلم، هو يعمل برأي الراوي، ثم يلتقي بالمعصوم، ويقول عملت كذا وكذا، اشتبه اشتبه رحمه الله اشتبه، موجود عندنا، أو الرجوع لخلص أصحابهم في رواياتهم أو فتاواهم، فإن الالتفات لاحتمال مخالفة ذلك للواقع لتقية أو نحوها في تلك العصور يحتاج إلى منبه غالباً، وبدونه كثيراً ما يحصل العلم، بدون هذه التنبيهات، أنا إذا جئت وسألت المعصوم وأعطاني، حصلت على علم أوما حصلت؟ فأنا أعلم بأن أعمالي السابقة خلاص، سراب لا قيمة لها، مع ذلك لا يقل لي أعد...

فلولا البناء على الإجزاء الواقعي لم تتم السيرة المذكورة، كيف ولازم الإجزاء الظاهري للبناء على بقاء حجية الحجة السابقة حصول العلم الإجمالي بالمخالفة في كثير من الموارد، مر علينا لو كنا نقول بالإجزاء الظاهري، سوف نتيقن إما ببطلان الأعمال السابقة أو ببطلان الأعمال اللاحقة، ولكن نقول نحن بالإجزاء الواقعي حتى لا نقع في إشكالية تشكل العلم الإجمالي.

نعم لا يبعد اختصاص السيرة  بالأوامر ونحوها مما يكون مقتضى البطلان فيها عدم الإجزاء، ووجوب الإعادة والقضاء ونحوها مما هو من سنخ التدارك أو الجزاء كالكفارة،بل لايبعد أن يكون ذلك مختص بالعبادات ولا يشمل المعاملات كما بيناه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
